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 ملخص تنفيذي  

ياق الذي الس من أغلال بهايتخلص  ،أن أي محاولة لإعادة بناء مشروع وطني فلسطينيفي جادل هذه الورقة ت  
دة اعبناء ق من لها دّ ب   فعلًا؛ لاعلى مجابهة البنية الاستعمارية  اويكون قادرً  أنتجته اتفاقات أوسلو وتقييداته،

منذ ف سية والاجتماعية المشتتة والمجزأة ومرافقة لها.أساسًا لإعادة بناء البِنى السيا تكون ،قتصادية مستقلةا
إجهاض  إلى الهادفة ،ستعماريةالاقتصادي للإستراتيجيات الا الجانب   جلاء،ب ،سنوات الاحتلال الأولى يتبين
  تدعم قيام مشروع وطني فاعل. ،بناء قواعد اقتصادية وتنموية

م السياسي الفلسطيني الجس د  بحيث فق   ؛لسلطة الفلسطينيةولقد تكرست هذه النظرة بعد اتفاقيات أوسلو وتأسيس ا
على  بناءً  ،طبتزاز والضغللا وعرضة ،لريع المالي المشروطبا ارهنً  وأصبح ،ستقلالاالرسمي ما تبقى له من 

 ةيلية. إن البنية الاستعمارية وتفاعلها مع التدخلات الخارجيسرائأجندة الدول المانحة والمتوافقة مع الأجندة الإ
خلق أشكال جديدة من الفجوات الاجتماعية والطبقية  إلى قد أدى ،للسلطة الاقتصادية في تصميم السياسات

بناء مشروع وطني وحدوي. كما أن فقدان القاعدة  عرقلةمن شأنها  ،نقسامات مجتمعيةما أدّى إلى ا ؛والمناطقية
يتعارض  نحو ، علىتدخل القوى الخارجية في إعادة هندسة المجتمع الفلسطيني إلى الاقتصادية المستقلة قد أدى

 لمنظمات غيرمشاريع ا في هذا بيِّنًا يظهر .ستعماريةالاومتطلبات السياق المحلي القابع تحت قبضة البنية 
 نية.هحكومية الغربية الناشطة في المناطق المحتلة، وقدرتها على تحييد شرائح اجتماعية متعلمة ومال

يغلب على الرؤى والتحليلات الطابع  السياسي والمؤسساتي وهو ذو أهمية قصوى بلا شك، وعلى الرغم من 
تزايد الأصوات المنادية بإستراتيجية وطنية جديدة ذات توجهات وأفكار جديدة اليوم، لا يزال الب عد الاقتصادي 

 .غائبًا إلى حدٍّ بعيد

 ،اعد اقتصاديةأهمية بناء قو في التفكير والنقاش تحاول هذه الورقة أن تساهم في سدّ هذه الفجوة، فتحفز على 
أي مشروع وطني مستقبلي ومناعته. من أجل ضمان صلابة
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نحو اقتصاد سياسي لإعادة بناء الحركة الوطنية 

 الفلسطينية

 
 طارق دعنا

 

 مقدمة

 ،رري مقاومعد تحب   يبناء مشروع وطني ذ عادةلإ الساعي دعلى الجه يحتّم ترابط  الاقتصاد والسياسة الجدلي،
اقية أوسلو، السياسي الذي فرضته اتف – تناقض هذا الواقع الاقتصاديادية اقتصقاعدة  بناء   أن يأخذ في حسبانه

. ففي الواقع، لا يمكن فهم الظواهر السياسية بمعزل عن الاقتصاد، كما لا يمكن فهم ديناميات الاقتصاد وتتجاوزه
ولا يمكن فصلهما  ،ان ترابطًا جدليًّالمؤثرات السياسية المرتبطة بها، فالسياسي والاقتصادي مترابطدون فهم امن 

 اتينً م أ ريد  له أن يكونن إ -بناء مشروع سياسي  يتطلّب ،وبذلك من دون النظر إلى الآخر.أو تحييد أحدهما 
  ية تدعمه.قتصادانى فر قواعد وبِ اتو  – على ردع الابتزاز الخارجي ومحاولات فرض التبعية اوقادرً  ومستقلًا 

 ارت نسبيً فاعندما تو  -من الواضح أن غياب القاعدة الاقتصادية، أو سوء استخدامها ، وفي الحالة الفلسطينية
 معضلة كبيرة في مسار بناء مشروع وطني فاعل وقادر ،ادائمً  مثَّل،قد  - في بعض المراحل السابقة لأوسلو

 على تحقيق مكتسبات سياسية ملموسة. 

وحالة  ،اديةدات الاقتصلقد كان لنشأة حركة التحرر الوطني الفلسطيني في الخارج دور كبير في تجنب المقيِّ 
طينية بحيث استطاعت منظمة التحرير الفلس ؛يلي على المناطق المحتلةسرائالتبعية التي فرضها الاحتلال الإ
كما هو الحال مع مشروع "صامد"، وما تضمنه من  ،نتاجيةإوبناء مشاريع  ،توفير مصادر التمويل اللازمة

در تمويل بمصااكتفت ذاتيًّا و  ،ردن ولبناندعم صمود المخيمات في الأفي ساهمت  ،مشاريع زراعية وصناعية
قصاء الآخرين، وي  في أحيان أخ غير أنه،حيوية.   ح  ض  رى، تم استغلال المصادر المالية لتحقيق مصالح فئوية وا 
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نية المشتركة الأرد - صمود" عبر اللجنة الفلسطينية"ستراتيجية إذلك في سوء استخدام الأموال المخصصة لدعم 
وتضارب  ،ةفاسدممارسات  إلى وأفضى ،بحيث شجع هذا النهج على التلاعب والاحتكار ؛اتيخلال عقد الثمانين

وفي حين كان الهدف المعلن لصندوق الصمود دعم قطاعات التعليم والزراعة والصحة "في مشاريع التنمية. 
، ك، وموظفي الخدمة المدنية الأردنيين ففي الضفة الغربية لّا والإسكان، كان المستفيدون الرئيسون من كبار الم  

 .1"على قروض إسكان سخية ، يحصلونوجماعات مهنية

سبب فلاس التام بوكانت على وشك الإ ،ات، عانت منظمة التحرير ندرة الموارد الماليةيَّ وفي بداية التسعين
بسبب موقف المنظمة المتعاطف مع صدام  ،ا القادمة من دول الخليجنضوب مصادرها التمويلية، وخصوصً 

ه التسوية تجااأحد العوامل الدافعة بالحالة الاقتصادية المتدهورة للمنظمة  ومثَّلت. لكويت  ا حسين في غزوهِ 
 والدخول في عملية أوسلو. ،السلمية

ر، لى المستعم  ر عضمن معادلة علاقات السيطرة والتبعية التي يفرضها المستعمِ  ،وبعد قيام سلطة الحكم الذاتي
لة تستند إليها قادية مستاقتصوبناء قاعدة  ،تم شل قدرة الفلسطينيين على إدارة مواردهم الاقتصادية والطبيعية

الحركة  ختراقا إلى ،عتماد السلطة على المساعدات الأجنبية المشروطةا ىالمشاريع السياسية الوطنية. وقد أدّ 
مرتبطة ببنية  ،وربطها بشبكات مصالح معقدة ،الوطنية الفلسطينية وفئات لا يستهان بها من الشعب الفلسطيني

ينية تراجع الحركة الوطنية الفلسط إلى دي أحد العوامل التي أدتالاقتصا طكان الضغ بهذا،السلطة الريعية. و 
 صاد السلطةاقت وعدم قدرتها على وضع إستراتيجيات بديلة. كما أن الطريقة التي تم بها تصميم ،وتشتتها

دار  وفئات من الرأسماليين والبيروقراطيين المستفيدين من  ،قد أنتج شبكات مصالح واسعة ،منذ أوسلو ته،وا 
 ة.عقبة كبيرة في طريق إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطيني ؛ ما مثّلالاقتصادية الراهنة - ضاع السياسيةالأو 

  

                                       
1 Salim Tamari, “The Palestinian Movement in Transition: Historical Reversals and the Uprising,” Journal 
of Palestine Studies, vol. 20, no. 2 (1990/1991), pp. 57-70, accessed on 9/8/2016, at: 
http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/41238  
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 اتفاقية أوسلو وملحقاتها الاقتصادية

 ها؛ووظائفالفلسطينية  الحركة الوطنية تحولات جذرية في بنية إلى 1993عة عام تفاقية أوسلو الموقّ اأفضت 
نشاء سلطة حكم ذاتي لإدارة المناطق المأهولة بالسك ،بحيث تم السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بالعودة ان وا 

 ٪18 ـعة الأوصال لا تتجاوز المة الحصار ومقطّ حك  في سياق حالة جغرافية م   ،في الضفة الغربية وقطاع غزة
طبيعية والأراضي فر الموارد الاغربية التي تتميز بتو من مساحة الضفة الغربية، بينما بقيت معظم مساحة الضفة ال

 يلية.سرائستيطانية الإالاتحت السيطرة العسكرية و  ،الزراعية

لمألوف ، وأصبح من اةتم وضع ركائز نظام اقتصادي يسترشد بمبادئ اقتصاد السوق الحر  ،وفي هذا السياق
مصطلحات وال ،المرجعية الدولية يخطاب التنمية ذوتداول  ،والاستثمار ،كالنمو ،ستخدام لغة الاقتصاد الرسميا

زمات لإعادة يرقام والجداول. وفي خضم هذه الديناميكية، تم فرض ميكانحصاءات والأمة بمنطق الإالتقنية المدعّ 
والحكم  ،الدولة باتجاه قضايا بناءو  ،ن مبادئ التحرر والمقاومة وتقرير المصيرم اتشكيل الوعي الفلسطيني بعيدً 

 ،العام ورواتب القطاع ،والأمن والاستقرار السياسي ،وحكم القانون ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني ،دالرشي
وغيرها من القضايا الشائعة في الكثير من الدول النامية التي اندمجت في نطاق العولمة الرأسمالية. لكن تبقى 

 ، اهناك اختلافات بنيوية عميقة بين دول العالم الأخرى ذات السيادة الجغرافية والسياسية فعلى الأقل نظريً 
كل لمسيطر ا تلال العسكري والاستعمار الاستيطانيوبين استثنائية الوضع الفلسطيني القابع تحت سيطرة الاح

ما في والمتحكم بالحياة اليومية للفلسطينيين، ب ،والحدود ،والمياه ،والمصادر الطبيعية ،على الأراضي السيطرة
 ذلك قرارات النخب السياسية ومؤسساتهم الرسمية التي أنشأتها اتفاقية أوسلو. 

كضامن للشروط  - 1994وبالتحديد بروتوكول باريس سنة  - قتصاديةلم تأت اتفاقية أوسلو ومرفقاتها الا
محتلّة عام المناطق الفلسطينية ال راضيأواستكمال السيطرة الكولونيالية على  ،يلية السياسية والأمنيةسرائالإ

 ،يليائسر قتصاد الإالافورية لمتطلبات إعادة هيكلة  ستجابةً ا أتت، مع ذلك،بل ومصادرها فحسب،  1967
 ،ياسيستقرار السالامن  اا ملائمً مناخً ؛ ما يتطلّب اتيقتصادية منذ أواسط الثمانينالاالتحول نحو اللبرلة و 
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ا غير متوقع تهديدً  1987الانتفاضة الأولى عام  مثّلتلقد  .2جنبية والاستثماراتموال الألاستقطاب رؤوس الأ
ي تمام نجاح عملية التحولات الهيكلية فإأجل من  ؛يليةسرائالحكومة الإ فيه السياسي الذي رغبت ستقرارللا

طوق النجاة الذي ضمن فرض الاستقرار، مع استمرار السيطرة أشبه بكانت اتفاقية أوسلو  هكذا،الاقتصاد، و 
عفاء سرائالإ ونية والخدماتية من التزاماتها القان ،كقوة احتلال ،يلإسرائيلية على المقدرات والمصادر الفلسطينية، وا 

 السلطة الفلسطينية. إلى وذلك بنقل الصلاحيات المدنية ،تجاه السكان

يل مأسسة حالة التبعية الاقتصادية للمناطق المحتلة عبر بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي إسرائلقد ضمنت 
. 1967طرة الاستعمارية التي سادت منذ احتلال والسي ،ر في طبيعة العلاقات الاقتصاديةأي تغيّ  إلى لم يؤدِّ 

 ،لتجارية والتعريفيةيل اإسرائتباع سياسة الزم السلطة الفلسطينية ي   اجمركيً  افقد فرض بروتوكول باريس اتحادً 
دات الضريبة يل على عائإسرائة. وقد ضمن البروتوكول سيطرة ضريبيدور السلطة في اتخاذ سياسات  قلّص منو 

 ،ق الفلسطينيةالسو  إلى على البضائع والسلع الصادرة أو الواردة ،بالنيابة عن السلطة ،صيلهاالتي تتولى تح
يطرة على مورد يل السإسرائ، وبذلك ضمنت كليًّايل إسرائعبر الحدود البرية والموانئ البحرية التي تتحكم بها 

سلطة على الرائب كورقة ضغط يل أموال الضإسرائستغلال احيوي لميزانية السلطة. وقد درجت العادة على 
 . ايليًّ إسرائها فيفي حال قيامها بخطوات غير مرغوب  الفلسطينية وابتزازها،

علاوة على ذلك، كان للمنطق الاقتصادي الذي ارتكزت عليه "عملية أوسلو" أهمية بالغة في فهم الواقع التنموي 
"سلام الأسواق"، أو "سلام الأعمال" كما  أو ،3نها قامت على أسس ما يسمى "ثمار السلام"إبحيث  ؛الفلسطيني

مع  ،ة السلام""عملي ا على نجاحأساسيً  امؤشرً  يْنالذي يضع مسائل التكامل والرفاه الاقتصاديَّ سمّاه بعضهم، و 
من الاحتلال.  عقود ةما يقارب سبع الصراع على مدى لبَّ  كانت هيتجاهل تام للمسائل السياسية المحورية التي 

الفلسطينيون برفاه اقتصادي غير مسبوق إذا قبلوا بالتسوية  عِدو ظام العالمي الجديد والعولمة، ففي ظل الن
ن أالقول بأن قطاع غزة سيصبح سنغافورة الشرق الأوسط. كما  إلى ن بعض المتفائلين ذهبواى إالسلمية، حت

                                       
2 Jonathan Nitzan & Shimshon Bichler, The Global Political Economy of Israel (London, Virginia: Pluto 
Press, 2002), pp. 247- 375. 
3 Markus E. Bouillon, The Peace Business: Money and Power in the Palestine-Israel Conflict (London: 
I.B.Tauris, 2004). 



 

5  

ة ودبلوماسية وبناء علاقات تجاري ،قتصاديةكسر المقاطعة العربية الافي يل كانت ترى في أوسلو أداة فعالة إسرائ
 مع الدول العربية واختراق أسواقها.

يجابية على نمو إ انعكاسات ،ما يتعلق بالمنافع الاقتصادية لعملية السلام في ،يليةسرائوبالفعل، كانت للرؤية الإ
 يلإسرائي في جمالقت مؤشرات الناتج المحلي الإحلّ  2000-1994يلي، ففي الفترة ما بين سرائالاقتصاد الإ

في  ،التمويل الدولي الهائل للسلطة، كان الاقتصاد الفلسطيني على الرغم منا لذلك، و . وخلافً %14.2 إلى
وهبوط  ،فقروال ،مع ارتفاع كبير في نسبة العاطلين عن العمل ،غير مسبوق على نحويتدهور  الفترة ذاتِها،

داء الاقتصادي اون على الأغيلي بيني سرائعمال الإق رجل الأعلّ  .4%3.8 جمالي بنسبةالناتج المحلي الإ
عملية ي فدون الشروع من ن يحدث أن مثل هذا النمو كان من غير الممكن : "إيلي في هذه الفترة بقولهسرائالإ

 .5السلام"

تفاضة عد الانفي فترة ما ب ،، تم إدارة الواقع السياسي والاقتصاديالذريع منطق "ثمار السلام"من فشل رغم على الو 
بين إستراتيجية  التوافق الأيديولوجي واضحًا في ىأكثر مهنية وحرفية، تجلّ  على نحوٍ  بمنطق مشابه، ولكنْ  ،الثانية

ة"، اضيّ "الفيّ  اسمب ،اغربيًّ ، يلي، والظاهرة الفلسطينية التي عرفتسرائي أطلقها اليمين الإت"السلام الاقتصادي" ال
إن "السلام  ؛ . فمن وجهة نظر نتنياهو2013-2007سبق سلام فياض فرئيس الوزراء الفلسطيني الأ إلى نسبة

عملية سياسية أو  إلى دون الحاجة، من الاقتصادي" يرتكز على الاقتصاد والأمن من أجل تحقيق السلام
دولة، التقارير الحكومية لمسار بناء ال جاء فيمفاوضات. أما نهج الطريق الثالث الذي تبناه سلام فياض، كما 

العالم  عترافإلى ا ؤولبناء مؤسسات الدولة، ست إلى أن الأمن والاستثمار الاقتصادي، إضافةد نصّ على فق
بقدرة الفلسطينيين على إدارة دولة فلسطينية مستقلة. وكانت نتيجة هذا المنطق زيادة تكبيل الحركة الوطنية 

رهاق المجتمع الفلسطيني بالهموم المعيشية اليومية. ،اديقتصالفلسطينية بالضغط الا     وا 

                                       
4 Neve Gordon, Israel’s Occupation (Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 
2008), pp. 183-184. 
5 Gershon Shafir & Yoav Peled, Being Israeli: The Dynamic of Multiple Citizenship (New York: Cambridge 
University Press, 2002), p. 259. 
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 المساعدات الأجنبية

 ،اسياسيًّ  من الأموال المشروطة ، أساسًا،يستمد مصادره المالية ، كيانًا ريعيًّامنذ بداية تأسيسها ،برزت السلطة
صرفت الدول المانحة ما  2013وحتى  1993المقدمة من الدول المانحة ووكالات التمويل الدولية. فمنذ عام و 

الم ا على المعونة غير العسكرية في العمليار دولار، وبذلك تصبح السلطة أحد أكثر الكيانات اعتمادً  23يقارب 
مباشر  حوعلى نلا تقتصر المساعدات على المبالغ التي تتلقاها السلطة  ،وفي الحقيقة .6من حيث نصيب الفرد

ى هيئات المحلية والدولية، وعل ؛حكوميةالم توزيعها على المنظمات غير فحسب، بل ثمة مئات الملايين التي يت
علاقات ال عن طريقصرف المساعدات التي ت   إلى ضافةإنمائي، مثل برنامج الأمم المتحدة الإ ،متعددة الأطراف

 ،بالإطار العام ابطً تية للتنمية الدولية وغيرها. يأتي التمويل الأجنبي مر ميركمثل الوكالة الأ ،الثنائية مع الممولين
مناطق  دِّ على الرغم من عوشروط اتفاقية أوسلو، وهو مرتبط بمسائل بناء الدولة والأمن والتنمية الاقتصادية. و 

 ،ةذلك لم يساهم في خلق تنمية اقتصادية حقيقي فإنالعالم، في على المعونة  االسلطة من أكثر المناطق اعتمادً 
 .7فنسبة البطالة  ٪24و فنسبة الفقر  ٪26تقف على مستويات عالية بمعدل ومازالت معدلات الفقر والبطالة 

ومصادرة استقلال  ،في تكبيل النظام السياسي الفلسطيني احاسمً  االتمويل الأجنبي المشروط دورً  ؤدّي، ياسياسيً 
. فبحسب اميًّ وعال ايل محليًّ إسرائقد تضر ب ةجهاض أي خطو ا  و  ،وتقليص قدرته على المناورة السياسية ،القرار

  محاربة الإرهاب 1ي المشروط للسلطة بثلاث قضايا رئيسة: ميركالتمويل الأ يرتبطحثي للكونغرس، بالتقرير ال
  تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية 2يلية، إسرائي على أهداف ومنع المجموعات المسلحة الفلسطينية من التعدّ 

ستعملت الولايات اوقد  .8نسانية للفلسطينيين  تقديم المساعدات الإ3ين، يليسرائوتحقيق التعايش المشترك مع الإ

                                       
6 Jeremy Wildeman & Alaa Tartir, “Can Oslo’s Failed Aid Model Be Laid to Rest?” AlShabaka, 18/9/2013, 
accessed on 8/9/2016, at: https://goo.gl/D7p1sl  

 :في ،8/9/2016شوهد في "، المعيشة مستويات" الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 7

http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx 
8 Jim Zanotti, “US Foreign Aid to the Palestinians,” Congressional Research Service, March 18, 2016, 
accessed on 9/8/2016, at: https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf 
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ية ها، مثل طلب عضو فيومنعها من القيام بخطوات غير مرغوب  ،زاز السلطةالمساعدات ذريعةً لابت المتحدة
  محكمة الجنايات الدولية. إلى التوجه دولة مراقب في الأمم المتحدة، أو

لمانحة كثيرة، لعل أبرزها قطع المعونة عن السلطة الفلسطينية في أعقاب الانتخابات والأمثلة على تدخل الدول ا
أن تعامل الدول المانحة مع التجربة أظهر ما  ؛2006وتشكيل حماس للحكومة الفلسطينية سنة  ،التشريعية

في السنوات و  بسبب اختياره الديمقراطي. ؛نتخابية كان أشبه بعقاب جماعي للشعب الفلسطينيالفلسطينية الا
ستخدام باذلك و  الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعميقه، في تحفيز االتمويل الأجنبي دورً  أدّىالتي تلت الانتخابات، 

 .بيةمن أجل حفظ الاستقرار السياسي في الضفة الغر  ؛المال لفرض هيبة سلطة رام الله وتعزيز قدرتها الأمنية
 تعزيز الحصار.كما تمّت المساهمة في  ،تم إقصاء سلطة غزة ،وفي المقابل

قات بناء مشروع وطني حقيقي فحسب، بلذا مثّل، مع هذا، ي ل، لا يمثّل الارتهان بالتمويل الأجنبي أحد أهم معوِّ
عن  جزكل العكيان عاجز  إلى ،ما بعد أوسلو ،التي حولت النظام السياسي الفلسطيني إحدى الأدوات الفاعلة
مع  االسلطة السياسي والأمني متماهيً  سلوك ،الأحيانفي معظم  يبدو، ة ذات جدوى، بلالقيام بأي خطوة سياسي

 يلية.سرائالسياسات الإ

 بناء الدولة على أسس الليبرالية الجديدة

 أساسي   دور   ؛اوالتمويل الموجه سياسيً  ،ووكالات التنمية الغربية ،لقد كان لتدخلات المؤسسات المالية الدولية
أوسلو. يتضح  م ومقيدات اتفاقيةءيتلا على نحو ،وتصميم برامج التنمية ،صاد السلطة الفلسطينيةقتافي برمجة 

كم لنموذج الاقتصادي والمؤسساتي والتنموي لمناطق الحعن اه المسبق تصور   يالبنك الدول وضعفي  اذلك جليًّ 
أصدر  1993لفلسطينية. ففي عام المناطق المحتلة وقيام السلطة ا إلى حتى قبل عودة قيادة المنظمة ،الذاتي

 ،اق الحرةمثل تشجيع الأسو  نقاطًاتضمن  ،أجزاء بعنوان "الاستثمار في السلام" ةمن ست االبنك الدولي تقريرً 
ل صرف ب  س  ب ا توصيات للمانحينم أيضً وقدّ  ،يلإسرائوتحقيق التكامل الاقتصادي مع  ،والتحرير التجاري والمالي
السلام. وبذلك تكون السلطة الفلسطينية أول نموذج لبناء دولة يتم تصميم اقتصاده على المعونات لدعم عملية 

ها نموذج ي  تت السلطة الفلسطينية تبنّ . ولقد ثبّ المؤسسات الدوليّة ووفق رؤاها من منظور ة،أسس السوق الحرّ 



 

8 

النظام الاقتصادي في على أن "يقوم  21في المادة  والذي نص صراحةً  ،في القانون الأساسي ةالسوق الحرّ 
 ".ةفلسطين على أساس مبادئ السوق الحر 

الفترة التي  إنفات، ينموذج بناء الدولة في عقد التسعينفي المؤسساتية والاقتصادية  ىالفوض من رغمعلى الو 
اض، على يد رئيس الوزراء الأسبق سلام في ارافقها من إصلاحات واسعة، وخصوصً  تلت الانتفاضة الثانية وما

بون وعلى مستويات غير مسبوقة. فقد لاحظ المراق ،شهدت تطبيقات مبادئ الليبرالية الجديدة بمهنية عاليةقد 
 لىإ تنفيذ  السياسات الليبرالية الجديدة، على نحوٍ واسع وسريع في فترة سلام فيّاض، تجاوز، لتزام السلطةاأن 
ومن الأمثلة على تطبيقات الليبرالية الجديدة في  .9تنفيذ هذه السياسات في أي دولة أخرى في المنطقة بعيد، حدٍّ 

ما يتعلق بتسهيل عملية القروض للحكومة والأفراد، وما  اإصلاح القطاع المصرفي، وخصوصً  ؛عهد فياض
 صلاحات الحكومة من توقيعنت تلك الإيحمله ذلك من تداعيات سياسية واجتماعية خطيرة. فمن ناحية، مكّ 

لى إبنوك محلية ودولية، وبفائدة سنوية تصل  بينموزعة  ،دولار مليارات 4.8نحو بلغت  ،عقود طويلة الأجل
على المساعدات  دبعي حدٍّ  إلى اد يعتمداقتص إلى بالنسبةتمثّل هذه المديونية العامة المرتفعة، مليون دولار.  200

سطينية ديونها. وكيف ستسدد السلطة الفل ،نفقت تلك الأموالكيف أ   ،حتى الآن ،ولا يتضح .احقيقيً  اقلقً ، الأجنبية
ا البنوك من أجل تمويل الاستهلاك، وقلم إلى ومن ناحية أخرى، شجعت تسهيلات القروض الأفراد على اللجوء

 3.4 إلى 2014ستعمل هذه الديون في أنشطة إنتاجية. فقد وصلت القروض البنكية الخاصة حتى نهاية ت  
شراء عقارات. إن لهذه الحالة من المديونية الشخصية تداعيات في الأكبر منها  ستخدام الجزءادولار، تم  اتمليار 

والاهتمام بالشواغل الشخصية على حساب الهم العام، كما تدفع  ،اجتماعية خطيرة، فهي تعزز ثقافة الاستهلاك
عف من ضوت   ،ةمبالاة السياسيلاوتعزز ال ،لتخلي عن القضايا الوطنية العامةإلى ا على نحو ممنهج، ،الناس

 التفكير الناقد لطبيعة النظام القائم. 

                                       
9 Adam Hanieh, Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East (Chicago: 

Haymarket Books, 2014), p. 116. 
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في  تقد ساهم ،إن العلاقة ما بين نموذج الليبرالية الجديدة للسلطة الفلسطينية وتفاعله مع البنية الاستعمارية
ط ياق الشرو في س ،على التحولات الطبقية المرافقة لعملية بناء الدولة عادة تعريف العلاقات الاجتماعية بناءً إ

قتصادي الا - ونخب مستفيدة من الواقع السياسي ،نها من شبكات مصالحموالعلاقات الاستعمارية، وما نتج 
 الراهن في فلسطين. 

أنتج التفاعل بين الشبكات الزبائنية والفساد المالية والاستبداد السياسي نظامًا رأسماليًا مشوهًا، يعتمد فمن ناحية، 
 في إطار السلطة الفلسطينية. على المحسوبيات والشللية

وقد بدأت بوادر "الرأسمالية الشللية" في مرحلة مبكرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وخصوصًا من خلال نشوء 
علاقات خاصة بين رجال الأعمال ذوي النفوذ، والنخب السياسية والأمنية في السلطة الفلسطينية. أدّت هذه 

السياسية والاقتصادية في أيدي أفراد قلائل، تعاملوا مع السلطة كجهاز  العلاقة الخاصة إلى تركز السلطة
سياسي فعّال لتحقيق المصالح الاقتصادية. وفي عقد التسعينيّات تجلّت هذه العلاقات وممارساتها في تواطؤ 

رات واسعة االنخبة السياسية والأمنية في السلطة الفلسطينية مع تكتلات رجال الأعمال في الشتات؛ لإدارة احتك
الاقتصادي،  –النطاق للقطاع يْن العام والخاص. وفي فترة ما بعد الانقسام وحتى اليوم أصبح التحالف السياسي 

زت قدرتهم على وتعز ، بحيث زاد نفوذ الرأسماليين في المؤسسة السياسيةضمن السلطة، أكثر وضوحًا وتأثيرًا؛ 
 ،توجه النيوليبراليمن ذوي ال ،أ رجال الأعمال والتكنوقراطتبوّ  ،يرةوفي أحيان كث .سياساتها الاقتصادية في التأثير

 .10مناصب وزارية رئيسة في الحكومات المتوالية

ومن ناحية أخرى، أنتج التفاعل بين نيوليبرالية السلطة وبين البنية الاستعمارية العديد من مشاريع التطبيع 
وطني". "مشاريع تنموية تخدم المشروع ال بوصفهاالمشاريع مثل هذه ترويج ما يتم  االاقتصادي الضخمة. وغالبً 

مية ورؤوس الأموال الإقلي ،يليسرائورأس المال الإ ،من رأس المال الفلسطيني في الحقيقة تخدم كلًا لكنها، 
 ،صاد المحليتنمية الاقت فيالأخرى المندمجة في هذه المشاريع، وليس لمثل هذه المشاريع آثار إيجابية حقيقية 

                                       
 ، في:18/10/2016، شوهد في 14/1/2014 إعمار،"، المتمادية الفلسطينية"الرأسمالية  دعنا، طارق 10

http://eamaar.org/?mod=article&ID=5231 
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عية، مدينة روابي، والمناطق الصنا ؛نتاجية الزراعية والصناعية. ومن أمثلة هذه المشاريعطوير القطاعات الإوت
 والمشاريع المشتركة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها. 

 استنتاجات

ن من أي وقت مض اتعقيدً  شدّ سياسي أ - سياق اقتصاديبلين يجد الفلسطينيون أنفسهم اليوم مكبّ  ة ستمرارياى، وا 
طني وبناء مشروع و  ،تجاه تصويب أوضاعهم الداخليةفي اجذرية  ةمنعهم من القيام بأي خطو تس هذا السياق

عى من خلالها والتي تس ،لواقع الذي أنتجه أوسلو. فحتى إستراتيجية التدويل التي تتبناها السلطةمن ابديل 
ففي ظل  .فر الإرادة السياسيةاتو ، جدلًا  ،فترضنااحتى لو ، المنظمات الدولية أثبتت عدم جدواها إلى لانضمامل

 حالم  سيكون من ال ،لمساعدات الأجنبية المشروطةبارتهان ستمرار الااو  ،غياب القاعدة الاقتصادية المقاومة
 ،سلطةضمن ال ،اديةقتصلاشبكات المصالح ا تؤدّيالتقدم في خطوات سياسية ملموسة. بل على العكس، س

يضر  قيًا، ويستبدل به مشروعًا وطنيًا حقيعلى تغيير الواقع الراهن يعمل حقيقي دفي عرقلة أي جه احاسمً  ادورً 
  بالمصالح الخاصّة لتلك الشبكات.

 بتعادالمشاركة الجماهيرية الواسعة، وذلك بسبب ر إلى احالية مازالت تفتقشعب الفلسطيني الة الكما أن هبّ 
رتباط الكثير من المجموعات والمؤسسات ان الحراكات الوطنية، و مقطاعات معتبرة من الشعب الفلسطيني 

لة حكومية المموَّ لاوالفصائل الفلسطينية بشبكات المصالح المرتبطة ببنية السلطة الريعية، أو بالمنظمات غير 
من  احهعلى استثماراته وأرب الذي يخشى تفاقية أوسلو، أو برأس المال الشللياوالمرتبطة بمقيدات  ،اغربيً 

  .تداعيات عدم الاستقرار

لى إطار ويستند ع ،نحو بناء مشروع وطني متكامل يعتمد على جهاز مؤسساتي وتنظيمي يجب على أي توجه
جتماعية، بالقواعد الجماهيرية، ويستند على مبادئ المقاومة والتحرر والعدالة الا اقيادي وحدوي مرتبط عضويً 

ته الواقع الاقتصادي الذي فرض جذريًّا، ،ناقضت  ادية مقاومة، اقتصعتبار أهمية بناء قاعدة الا يضع فيأن 
بناء  افقر ادية المنتفعة منه. إن بناء هذه القاعدة يجب أن يقتصالا - النخب السياسية ومصالح   ،تفاقيات أوسلوا

تحقق  ،تكون هذه القاعدة ذات ركائز إنتاجية ستقلاله. ومن الضروري أناالمشروع الوطني ليسنده ويحافظ على 
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جتماعي، بما في ذلك تقليص الفجوة الطبقية وتضمن التماسك الا ،جتماعيةأكبر قدر من الصمود والعدالة الا
الح المصمن جتماعي الفلسطيني. كما أن إلحاق الضرر بأكبر قدر ممكن الهائلة التي تهتك النسيج الا

آت لمنشباملموس المادي الادية المنظمة أو الإضرار قتصن طريق المقاطعة الايلية، عسرائستعمارية الإالا
 ات الجماهيرية.نتفاضات والاوالهبّ  ،في سلم أولويات المشروع الوطني يتخذ مكانًاحتلال، يجب أن ادية للاقتصالا
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